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الازمة الاقتصادية الاسباب و الحلول
الدكتور إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم

كلية القانون / جامعة النيلين - السودان                                     
مقدمة         

الكلام عن الافتصاد وازماته من المسائل الشائكة وتحتاج الى مجهود شاق وطويل، وسنحاول فى هذا البحث  ان نبحث عن طرق واسا ليب معالجة الازمة الاقتصادية السائدة فى العالم اليوم. 
ولا شك ان الاقتصاد فى الماضى والحاضر والمستقبلهو اساس الحياة,ولذلك فهو يؤثر تأثيرا مباشرا فى حياة الانسان بكل اشكالها وانواعها, ويؤثر كذلك فى الامة من جميع النواحى السياسية والاجتماعية والقانونية والعسكرية,فالاقتصاد القوى عنوان المجد والقوة والسيادة ,والاقتصاد الضعيف رمز التخلف والتأخر. 
 
واغلب الحروب والازمات فى عا لم  اليوم سببها النواحى الاقتصادية’ فالدول الكبرى ترغب فى احتلال الدول الضعيفة للهيمنة على مواردها الاقتصادية كالبترول وغيره من الموارد الطبيعية.

   
واذا كان هذا هو الاقتصا د ودوره فى العالم .فلا شك ان للاسلام الدور الاكبر فى جميع القضايا الاقتصادية, فالاسلام هو الخالد الدائم بدوام الكون. 
    ونبدأ بتقسيم هذا البحث حسب الخطة الاتية: 

تمهيد: 

ويشتمل على:
                                     ـ تعريف الاحكام الاقتصادية والمالية. 
         ـ النظم الاقتصادية فى العالم.  
                    ـ كسب المال بالطريق المشروع وقيوده. 

الفصل الاول: الاحتكار كسبب من اسباب الازمة الاقتصادية
الفصل الثانى: الربا كسبب من اسباب الازمة الاقتصادية.

الفصل الثالث: علاج الاسلام للازمة الاقتصادية. 

الخاتمة :           وتشتمل على اهم النتائج والتوصيات: 
ثبت المراجع.

تمهيد البحث

المبحث الاول 

تعريف الاحكام الاقتصادية والمالية 

الإحكام الاقتصادية هي التى  تتعلق بحقوق الافراد المالية والتزاماتهم فى نظام  تنظيم العلاقة بين الافراد غنيهم وفقيرهم,وبين الدولة. 

وهذه تشمل اموال الدولة العامة والخاصة,كالضرائب والجمارك والزكاة والقروض, واموال الاسرة والاقراد وغيرها من الاموال. 

 واما المال فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة .1 

وملكية المال هي لله سبحانه وتعالى,والناس جميعا شركاء فى توزيع هذا المال,فالانسان مستخلف فيه, فهو خليفة عن الله فى هذا المال لقوله تعالى:(وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)2 . 
ويترتب على ذلك ان على الانسان  الثقيد بأوامر الله تعالى, فإذا كان الاسلام قد اباح للانسان حق التملك لأنه نزعة فطرية وحق شخصى لذلك اقرته الشريعة الاسلامية والديانات السماوية ,قال تعالى:(يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم)3 . 
المبحث الثانى 

النظم الاقتصادية فى العالم 

تسود عالم اليوم  العديد من النظم الاقتصادية,اهمها  النظام الراسمالى,والنظام الاشتراكى ,والنظام الاسلامى.

       اما النظام الراسمالى فهو يقوم على اساس الاعتراف بمبدأ الملكية الفردية,فللافراد الحق فى تملك  اموال الاستهلاك والانتاج,ويمكن توارث ذلك عنهم , الا ان الدولة  تتدخل دائما  لانتزاع جزء كبير من ثروة المتوفى ,وتعتبر حرية التعاقد والتبادل من ركائز هذا النظام, كما انه يقوم على مبدأ الحرية الاقتصادية للافراد دون تدخل من الدولة لوضع قيود على الانتاج او الاستهلاك,لذلك فان الفرد حر فى ثروته استهلاكا وادخارا, ويكون السعى للحصول على اكبر كسب نقدى هو الدافع المحرك للنشاط الاقنصادى فى ظل النظام الراسمالى. وانتقد هذا النظام لانه يؤدى الى اختلال التوازن فى الثروة بين الافراد, كما ادى الى انقسام المجتمع الى طبقتين, طبقة الراسمالية الاقطاعية وطبقة ذوى الدخل المحدود من العمال والفلاحين وغيرهم, كما يؤدئ الى تركيز الثروة فى ايدى قليلة,والى انتشار البطالة.4
        اما النظام الاشتراكى فهو يقوم على اساس امتلاك الدولة لمختلف وسائل الانتاج من صناعة وزراعة وثروة طبيعية وخدمات عامة,فلا وجود للملكية الفردية,ولا مجال للحرية الاقتصادية  الا بقدر ما يمنحه المجتمع للفرد, ويطالب هذا النظام من الناحية الاجتماعية بتحقيق المساواة بين الافراد, ولكنها ليست مساواة تامة,بل القصد منهاالغاء الفوارق التى لا يكون مردها الكفاءة فى الا نتاج او العلم ,فالاشتراكية تكافئ كل فرد بحسب عمله  مع اشباع الحاجات الضرورية لكل انسان. وقد انتقد هذا النظام بانه يصادم ما استقر فى فطرة الانسان من حبه التملك الفردى ,واستئثاره بثمرات جهوده التى يبذلها كاملة , ويلحق الضرر بمصلحة الانتاج العام لانعدام روح المنافسة الشرعية. 

      اما النظام الاسلامى فهو يتلاءم مع الفطرة الانسانية,فالملكية نزعة فطرية وحق شرعى اقرته الشريعة الاسلامية, لذلك اقرت الشريعة الا سلامية الملكية الفردية  التى تمنح الشخص الحق فى ثمرات ملكه والتصرف فيه. وهذا النظام الاسلامى ليس نظاما رأسماليا ,فالملكية امر استثنائ تقتضيه الظروف الاجتماعية, وهنالك العديد من القيود على هذه الملكية كما سنراها لاحقا. 

 وقد اخذ النظام الاسلامى بالملكية العامة,كملكية الدولة لبعض الثروات فهو لا يعتبر نظاما  اشتراكيا. 

المبحث الثالث 
كسب المال بطريق مشروع وقيوده
اوجب الاسلام استثمار المال وتنيمته بالطرق المشروعة من زراعة وتجارة  وصناعة وغيرها من وسائل الاستثمار ,وحرم كل الوسائل غير المشروعة, فقد حرم التعامل بالربا بكل انواعه, وحرم الاحتكار تحريما شاملا وذلك فى كل ما يضر الناس,  خاصة السلع الغذائية, كما حرم الاسلام الغش فى المعاملات,قال صلى الله عليه وسلم:( من غشنا فليس منا)5  وبصفة عامة حرم الاسلام كل اوجه الكسب غير المشروع,وبذلك اوصد 

كل الابواب التى تؤدى الى تضخم الثروات فى ايدى قليلة من الناس,قال صلى الله عليه وسلم:( الدنيا خضرة حلوة, من اكتسب فيها مالا من حله وانفقه فى حقه اثابه الله عليه,واورده جنته ,ومن اكتسب فيها مالا من غير حله , وانفقه فى غير حقه, احله دار الهوان, ورب متخوض فى مال الله ورسوله , له النار يوم القيامة)6  
  واما قيوده, فمنها منع الاضرار بالغير, ذلك ان الفرد عضو فى الجماعة, فلا يصح ان يكون استعماله او تملكه للمال طريقا للاضرار بالغير,قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار)7     ومن ثم فان تملك المال يجوز ان لم يكن ثمة ضرر, سواء اكان الضرر عاما او خاصا.         
     ومن  قيوده كذلك منع الاسراف والتقتير,فان الاسلام اوجب الاعتدال فى النفقة لقوله تعالى:(ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسو را)8                  
           والتقتير يؤدى الىالى اكتناز الثروات الضخمة الذى يحول دون تداول الاموال, وهو امر ضرورى لانتعاش الحياة الاقتصادية , قال تعالى :(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشره بعذاب اليم)9         

        ومن قيوده كذلك نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة اذا وجدت الاسباب والدواعى التى تدعو لذلك ولو بدون رضا صاحب المال, وذلك تطبيقا لعامل المصلحة , وقد فعل الصحابةذلك ,حيث قام سدنا عمر رضى الله عنه بنزع دور اصحاب الملكيات الخاصة المجاورة للمسجد الحرام بعد ان ضاق المسجد بالمصلين, وكما يحدث الان من تأميم للمصارف والشركات الكبرى للمصلحة العامة, ولكن يشترط لنزع  هذه الملكية الخاصة ان يكون ذلك مقابل تعويض عادل يدفع لصاحب الملك’ وان تنعدم كل الوسائل الاخرى لتحقيق النفع العام, بحيث لا توجد وسيلة اخرى غير نز ع الملكية.
الفصل الاول
الاحتكار 
تعريف: 
       الاحتكار هو حبس ما يحتاج اليه الناس بقصد ارتفاع سعره, وقد اختلف الفقهاء فى تعريفه :
اولا : الحنفية: 

         الاحتكار عندهم حبس الاقوات متربصا للغلاء, او هو شراء طعام او نحوه وحبسه الى الغلاء اربعين يوما . 
ثانيا :المالكية: 

        الاحتكار عندهم هو الادخار للبيع وطلب الربح بتغلب الاسعار, اما الادخار للقوت فليس من الاحتكار. 10        
ثالثا: الشافعية:

      الحتكار عندهم هو امساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه باكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة , بخلاف ما اشتراه وقت الرخص ,لا يحرم مطلقا, ولا امساك غلة ضيعته ,ولا ما اشتراه فى وقت الغلاء لنفسه وعياله,او لبيعه بمثل ما اشتراه.11       
رابعا: الحنابلة: 

         الاحتكار المحرم عند الحنابلة ما توافرت فيه ثلاث شروط هى: 

       1:ان يكون بطريق الشراء لا الجلب,فلو  جلب شيئا او ادخل من غلته شيئا فاد خره لم يكن محتكرا لقوله صلى الله عليه وسلم :(الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)  12       

      2:ان يكون المشترى قوتا, اى من الحبوب المقتاتة ونحوها,لانه مما تعما الحاجة اليه,اما الادام والحلواء والعسل والزيت واعلاف البهائم فليس فيها احتكار محرم. 
     3:ان يضيق على الناس بشرائه امرين:احدهما بان يكون فى بلد يضيق باهله الاحتكار كالرمين والثغور,اما البلادالواسعة الكثيرة الجلبوالمرافق, فلا يحرم فيها الاحتكار,لان ذلك لايؤثر فيها غالبا.والثانى ان يكون فى حال الضيق ,بان تدخل بلد قافلةفيبادر ذوو الاموال لشرائها ,ويضيقون على الناس, وفى هذا لا فرق بين البلد الصغير والبلد الكبير, اما الشراء فى حال الاتساع والرخص على وجه لا يضيق على احد فليس بمحرم.
والواضح من هذه التعاريف ان الفقهاء اتفقوا على ان الاحتكار يكون فى حال الضيق والضرورة لا غى وقت السعة, وفى البلد الصغير عادة, ومن طريق الشراء ولامتناع عن البيع مما يضر بالناس ,لان فى الحبس ضررا بالمسلمين. 
       ولا يكون محتكرا بحبس غلة ارضه بلا خلاف لانه خالص حقه ,ولا ما جلبه من بلد اخر ,لان حق الناس بالموجود فى البلد. 

 واتفق الفقهاء ايضاعلى ان الاحتكار حرام فى كل وقت من الاوقات فى الاقوات او طعام الانسان كالحنطة والذرة والتمر والعنب والزبيب  وغيرها مما يقوم به البدن , لا اللحم والفاكهة والعسل والسمن. 

وكذلك يحرم الاحتكار عند الحنفية والشافعية والحنابلة فى طعام البهائم’ وعند المالكية وابى يوسف فى غير الطعام وقت الضرورةلا فى وقت السعة,فلا يجوز الاحتكار عندهم فى الطعام وغيره من الكتان والقطن ,وجميع ما يحتاج اليه الانسان , او كل اضر بالناس حبسه قوتا كان او غيره. 13           

  مدة الاحتكار: 
        اذا قصرت مدة الاحتباس لا تكون احتكارا لعدم الضرر, واذا طالت تكون احتكارا لتحقق الضرر. 
    واختلف فى المدة, وقيل يقدر طول المدة باربعين ليلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه)14 وقيل بالشهر , وقيل المدة للمعاقبة فى الدنيا. واما الاثم فيحل ولو قلت المدة. 

حكم الاحتكار:                

                 للاحتكار احكام منها: 
    1: منع الاحتكار:

عبر اغلب الحنفية عن المنع بكراهته التحريمية, فقالوا:يكره الاحتكار فى اقوات الادميين والبهائم اذا كان ذلك فى بلد يضر الاحتكار باهله . 
   2:بيع المال المحتكر : قال الحنفية:15   يؤمر المحتكر من القاضى ببيع ما قضل من قوته وقوت اهله , والا على القاضى وعظه وحبسه وزجره, ثم يجبره القاضى على البيع بسعر المثل. 
واضاف الحنفية : لو خاف الحاكم على اهل بلد من الهلا ك, اخذ الطعام  من المحتكرين ووزعه عليهم , حتى اذا صاروا فى سعة ردوا مثله, وذلك للضرورة, ومن اضطر الى مال غيره  وخاف الهلاك تناوله بلا رضاه وضمن قيمته , لان الاضطرار لا يبطل حق الغير.16     

  
وقال المالكية:  17  يباع الشئ المحتكر للمحتاج اليه بمثل ما اشتراه به لا يزاد عنه شئ , وان لم يعلم ثمنه , فبسعره يوم احتكاره. 
الفصل الثانى

الربا 
تعريفه: 

      الربا لغة الزيادة, قال الله تعالى:(فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت).18 اى زادت ونمت , وقال سبحانه وتعالى:(ان تكون امة هى اربى من امة) 19 اى اكثر عددا . يقال اربى فلان على فلان, اى زاد عليه .20        
     وفى الاصطلاح: 
هنالك عدة تعريفات للفقهاء وهى كالاتى:

الحنفية: 

عرف الحنفية الربا بانه: فضل مال بلا عوض فى معاوضة مال بمال.21      وعرفه الحنابلة بانه:الزيادة فى اشياء مخصوصة.22           
انواع الربا:  

الربا عند الجمهور نوعان هما: 

اولا: ربا الفضل: 

هو البيع مع زيادة احد العوضين عن الاخر, اى الزيادة مجردة عن التأخير , وهو لايكون الى فى بدلين متحدى الجنس, مثل ربع قمح بربع ونصف ذرة,او غرام ذهب  بغرام ونصف فضة,ودليل ذلك حديث ابى سعيد الخدرى:(لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ,ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل, ولاتشفوا بعضها على بعض ). والورق الفضة ,ولا تشفوا,اى لاتفضلوا. 
ثانيا: ربا النسيئة: 
      وهو فضل الحلول على الاجل ,وفضل العين على الدين فى المكيلين او الموزونيين عند اختلا ف الجنس , او فى غير المكيلين او الموزنيين عند اتحاد الجنس.23          

      اى ان يباع الجنس الواحد ببعضه , او بجنس اخر مع الزيادة فى الكيل اوالوزن  فى نظير تاخير الفبض. كبيع صاع من حنطة  بصاعين ونصف يدفع له بعد شهرين, وكبيع صاع من ا لقمح بصاعين منالذرة يد فعان  له بعد ثلاثة اشهر, او بدون زيادة كبيع رطل من التمر ناجز تسليمه برطل اخر من التمر مؤ جل التسليم. 

     وهذه امثلة المكيل او الموزون عند اختلاف الجنس او اتحاده. 

 واما مثال غيرالمكيل او الموزون عند اتحاد الجنس فهو بيع تفاحة بتفاحتين, ففى كل هذه الامثلة  يوجد ربا النسيئة لاشتماله على زيادة فى احد العوضين بدون مقابل. 
علة الربا وحكمة تحريمه:  

      اتفق الفقهاء على تحريم ربا الفضل فى سبعة اصناف منصوص عليها وهى :الذهب,والفضة, والبر, والشعير,  والتمر, والزبيب. فيحرم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس, واختلفوا فيما عداها: 
         طائفة قصرت التحريم عليها فقط, وطائفة حرمته فى كل مكيل او موزون بجنسه, وطائفة خصته بالنقدين او الطعام وان لم يكن مكيلا ولا موزونا, وطائفة خصته بالطعام اذا كان مكيلا او موزونا ’ وطائفة خصته بالقوت  وما يصلحه.24 

واما حكمة التحريم هى دفع الغبن عن الناس وعدم الاضرار بهم, مما قد يظن بان فى  احد الجنسين معنى زائدا عن الاخر. 

     والاصل فى تحريمه من باب سد الذرائع ,لانهم اذا باعوا درهما بدرهمين ,ولا يفعل هذا عند اتحاد الجنس الا للتفاوت الذى بين النوعين , اما فى الجودة , واما فى نوع السكة , واما فى الثقل والخفة وغيرها,تدرجوا بالربح المعجل فيها الى الربح المؤخر ,وهو عين ربا النسيئة, اما تحريم ربا الفضل عند اختلاف الجنسين ,كبيع القمح بالشعير احدهما معجل والاخر مؤجل,فهو ايضا من قبيل سد الذرائع,كيلا يتخذ جواز التفاضل عند اختلاف الجنسين ذريعة ووسيلة الى ربا النسيئة, فيستقرض الشخص ذهبا مثلا الى اجل,ثم يوفى فضة اكثر منه بقدر الربا المراد.25             
وقد لا يكون سبب التحريم هو سد الذرائع , كما فى اخذ  كثير ردئ فى قليل جيد, فزيادة الردئ تقابل بجودة الجيد ,لكنه مع ذلك حرام ,لان هناك غررا كبيرا لا يعلم معه ايهما غبن.26              
واما حكمة تحريم ربا النسيئة, لما فيه من ارهاق المضطرين, والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالانسان,ونزع فضيلة التعاون واستغلال القوى لحاجة الضعيف,والحاق الضرر العظيم بالناس , فاذا صارت النقود محلا للتعاون بزيادة ربوية, كالسلع العادية حالا او نسيئة , اختل معيار تقويم الاموال الذى ينبغى ان يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض, واذا جاز ربا النسيئة فى المطعومات ببيع بعضها ببعض لأجل , اندفع الناس الى هذا البيع طمعا فى الربح , فيصبح  وجود الطعام حالا عزيز المنال ,فيقع الضرر فى اقوات العالم.27              
قدر ربا الفضل:

القدر الذى يتحقق فيه الربا من الطعام هو ما كان نصف صاع فأكثر ,لأنه لا تقدير فى الشرع دون ذلك,فإذا كان اقل من نصف صاع فإنه يصح فيه الزيادة,فيجوز ان يشترى حفنة من القمح بحفنتين يدا بيد ,او تفاحة بتفاحتين مع  , وهكذا الى ان يبلغ نصف صاع  لعدم وجود  المعيار المبين للمساواة , فلم يتحقق الفضل,  اى الزيادة.28          

       واما القدر الذى يتحقق فيه الربا من الموزون فهو ما دون الحبة من الذهب والفضة , ولكن يشتر طفى صحة البيع فى مثل ذلك تعيين البدلين,فلو كان غير معينيين او احدهما لم يصح اتفاقا.29              

ربا المصارف: 

ان من ربا  النسيئة ما هو معروف فى المصارف او البنوك من اعطاء مال او قرض مال لاجل بفائدة سنوية او شهرية كسبعة فى المائة او خمسة , فهو اكل  لاموال الناس بالباطل ,وان مضار الربا متحققة فيه, فحرمته كحرمة الربا واثمه كإثمه.  

الفصل الثالث
وسائل علاج الازمة الاقتصادية 
تمهيد:

        هنالك العديد من الوسائل لعلاج الازمة الاقتصادية ,ونحاول فى هذا الفصل ان نستعرض بعض هذه الوسائل والتى انها قد تساهم فى علاج هذه الازمة , ونقسم هذا الفصل الى عدد من المباحث وذلك على النحو الاتى: 

 المبحث الاول

منع الاحتكار وتحريمه 

عرفنا من قبل الاحتكار وشروطه ,وانه ممنوع,وقد ثبت نحريه. 

      فمن الكتاب, قوله تعالى:(ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم).3  3      فهذه الاية عامة فى تحريم الظلم بكل اشكاله وانواعه, وفى الاحتكارضرر بالعباد وتضييق عليهم فى ضروراتهم, وقد فسر الفقهاء هذه الاية بان المراد منها تحريم الاحتكار.

   ومن السنة, قوله صلى الله عليه وسلم :(من احتكر فهو خاطئ)25 وقوله عليه 

السلام:(من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والافلاس).31    
      وقد اجمع الصحابة وفقهاء المسلمين على تحريم الاحتكار. 

والاحتكار  من الجرائم التعزيرية حيث لم يحدد الشلرع عقوبة خاصة لهذه الجريمة, وانما ترك  تقديرها لولى الامر يحددها حسب ظروف عصره . 
المبحث الثانى 
منع الربا وتحريمه 
تكلمنا عن الربا من حيث تعريفه وانواعه. ومنسبل حل الازمة الاقتصادية قديما وحديثا منع الناس من التعامل بالربا والفوائد , سواء كان ذلك على نطاق الافراد او الجماعاة. 
       بالنسبة للافراد فيجب تحريم الربا بين الناس, وقد اعلن اللهورسوله الحرب على الربا واكله , وقد ثبت ذلك فى قوله تعالى :(وأحل  الله البيع وحرم الربا)  .32   وقوله تعالى:(الذين يأكون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس).33  وقوله تعالى:(يأيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله , وإن تبتم فلكم رؤو س أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).34          

      واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم:(اجتنبوا السبع الموبقات, قلنا وما  هن يا رسول الله؟ قال:الشرك بالله, وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق ,واكل الربا, واكل مال اليتيم , والتولى يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) .وروى ابم مسعود رضى الله عنه قال:(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 الربا, وموكله ,وشاهده, وكاتبه)وعنه ايضا ان النبى صلى الله عليه وسلم قال:(الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه, وان اربى الربا عرض الرجل المسلم).35                 
    واجمعت الامة على ان الربا محرم , قال الماورى:حتى قيل انه لم يحل فى شريعة قط.لقوله تعالى:(وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ).36  يعنى فى الكتب السابقة.37          
      وما ذكر اعلاه هو الربا فى البيع, ربا الفضل وربا النسيئة ,ويجرى ايضا فى القرض:بأن يقرض شخص اخر مبلغا من المال على ان يرد له زيادة معينة ,او يجرى التعارف بالزيادة ,او يشترط عليه دفع فائدة شهرية  او سنوية على مبلغ القرض ,وهذا يحدث الان مع بعض التجار والبنوك الربوية , وكل هذا حرام,لقوله تعالى:(واحل الله البيع وحرم الربا ).38  وقوله تعالى:(وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).39 اى لا تظلمون بأخذ زيلدة على رأس المال ,ولا تظلمون بنقص شئ من رأس المال,بل لكم ما دفعتم من غير زيادة ولا نقصان. 

          واما من حيث الجماعة فيجب تحريم الفوائد الربوية التى تجنيها المصارف ,سواء كانت الفائدة بسيطة ام مركبة ,لان عمل البنوك الاصلى الاقراض والاقتراض,فتدفع للمقرض فائدة( 5 ) فى المائة او (6) فى المائة, وتأخذ فائدة  من المقترض (10) فى المائة او (13) فى المائة,ولا يصح القول بأن البنك مجرد وسيط  بين المودع والمقترض,بأخذ عمولة مقابل وساطته , لان البنك ممنوع من القيام بنشاط استثمارى ,ولا يتقاسم المودع مع البنك الربح والخسارة ,ولايتقاسم البنك مع المقترض فى مشوعه الارباح والخسائر , والنسبة مع الطرفين محددة مشروطة سلفا,سواء بالنسبة للمودع او المقترض, وان مضار الربا فى فوائد البنوك متحققة ,وللذلك فهى حرام كالربا, واثمها كإ ثمه . 

المبحث الثالث
اللجوء الى الاقتصاد الاسلامى 
ذكرنا قبل ذلك فى بداية البحث النظم الاقتصادية فى عالم اليوم , ومن هذه النظم الاقتصاد الرأسمالى, وهو يعتمد على الملكية الخاصة, وحافز الربح, ووضعية المنافسة , واعتبارالفرد  هو الذى تدور حوله الانشطة الاقتصادية, والاقتصاد الاشتراكى الذى يعتمد على ادوات وتنظيمات معاكسة من تخطيط وملكية عامة. 
        هذا هو الاقتصاد الوضعى ,وقد انطلق هذا الاقتصاد على زعم خاطئعندما زعم من ياخذون به بعدم محدودية الحاجات , وان الحاجة هى مجرد رغبة ,فكل ما هو مرغوب يعمل على اشباعه , وان سعادة المرء تتمثل  فى اشباعه لاكبر قدر ممكن  من رغباته . 

لقد حاول الاقتصاد الوضعى حل المشكلة الاقتصادية  عن طريق حسن تخصيص واستخدام الموارد النادرة , ولكنه استخدم بعض هذه الموارد وما الكثير منها لم يستخدم بعد, والجزء الذى استخدمه منه لم يحسن استخدمه بل اساء.4 

هذه بعض الملامح السريعة لموقف الاقتصاد الوضعى من المشكلة الاقتصادية , والواضح ان الاقتصد الوضعى قد اوقع نفسه فى تناقض حيث انطلق من فرضية ندرة الموارد لكنه فى سبيل معالجتها قد زاد من ندرتها من جهة , وتعامل  معها وبشكل دائم على انها وفيرة من جهة اخرى . 

        ولذلك نرى ان حل الازمة الاقتصادية يكون باللجوءالى الاقتصاد الاسلامى , وقبل الدخول فى هذه الوسائل  نشير الى مميزات هذا الاقتصاد. وهوالوحيد الذى يمتلك من العناصر ما يؤهله لان يسود عالم اليوم ,ومن هذه المميزات:
1:الارتباط بالعقيدة: 
, المسلم فى كل تصرفاته ملتزم بعقيدته الاسلامية ,ولذلك فهو يعرف الحلال والحرامفى شريعته,فيقدم على الحلال بكل طمأنينة, ويجتنب الحرام الذى يمنعه دينه ويحظره عليه شرعه ,فلا يجرؤ على مخالفة  حكم من احكام قرانه وسنة نبيه. 

2:الاخذ بمبدأ الرحمة والتسامح واليسر: 

ان مبدأ الاخاء الاسلامى يوجب الاخذ بيد المسلم لانقاذه من عسر او ضيق او ازمة المت به , فيكون التعامل بالقرض الحسن, ويمهل المدين الغريم عند العسر اخذا بنظرية الميسرة المقررة فى القران الكريم فى قوله تعالى:(وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة, وان تصدقوا خير لكم ان كنتم  تعلمون).41        

3: الانسان وحاجاته: 

لقد تكفل الاسلام بعلاجة حاجة الانسان, بما قدمه من عقيدة وثقافة , ان عقيدة التوحيد وما ينبثق عنها من قواعدومبادئ ,مثل مبدأ الاستخلاف, والايمان بالاخرة,وبالثواب والعقاب , كل ذلك يخلق البيئة  التى يتمكن الانسان من خلالها ان يواجه نفسه بفاعلية  محددا الحقيقية, مبتعدا عن كثير من الرغبات والشهوات طواعية واختيارا دون ان يشعر باى خلل فى حياته.

والدين الاسلامى هو الدين الوحيد الذى تحدث عن الاسراف والتبذيرواتباع الشهوات, وقد حرم كل هذه التصرفات, لما تحدثه من عمليات تدميرية على مستوى الموارد والحاجات, قال تعالى:(ولا تبذر تبذيرا).42    وقال تعالى:(ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).43         

4:مبدأ العدل والمساواة: 

ان الاسلام يعلى مبدأ العدل والمساواةفى كا شئ, ويجعله كذلك مع كل انسان بغض النظر عن عقيدته, قال تعالى:(ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا).44             

لذلك فان كل البشر يستفيد من نظمه وتشريعاته, ولذلك  فان النجاح فى مواجهة المشكلة الاقتصادية فهذا يقتضى ازالة الظلم قدر الاستطاعةوعلى كل المستويات,ومن هنا ندرك عظمة القران الكريم بذكره للظلم على الانسان, قال تعالى:(وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها، ان الانسان لظلوم كفار).43  

ومن نعم الله التى لاتعد ولا تحصى الموارد التى هى مصادر للثروة وعناصر لللانتاج, والنعمة حقها الشكر, وحقها الاستخدام والاستفادة, قال تعالى:(لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد).44       
وهذه الموارد التى نحن بصدد الكلام عنهاهى مسخرة للانسان, قال تعالى ( الم تروا ان الله سخر لكم  ما فى السموات وما فى الارض) .45 

والدلالة الاقتصادية هنا واضحة, فليس هناك استحالة امام الانسان فى استخدام الموارد فيما يحقق له اشباع حاجاته الحقيقية , فهذه الاستحالة لا توجد لا من جهة الانسان ولا من جهة الموارد الطبيعية.  
المبحث الرابع
التعمل مع المصارف الاسلامية 
المصرف الاسلامى( او البنك الاسلامى) هو مؤسسة مالية تقوم بتجميع الاموالواستثمارها وتنميتها لصالح المشتركين, واعادة بناء المجتمع المسلم, وتحقيق التعاون الاسلامى وفق الاصول الشرعية.46        
            واهم هذه الاصول الابتعاد عن المعاملات الربوية والعقود المحظورة شرعا, وتوزيع جميع الارباح بحسب الاتفاق دون استغلال حاجة المضطر او المحتاج’ ومساعدة اهل الحاجة عن طريق القرض الحسن, والدعوة الى الاسلام اقتصاديا واجتماعيا. 

      وكل المزايا والخصائص التى يمتاز بها الاقتصاد الاسلامى تنطبق على المصرف الاسلامى. 

      فالمصرف الاسلامى يرتبط بالعقيدة الاسلامية , فيقدم على الحلال ويبتعد عن الحرام ,ومن ثم لايجوز لهذا المصرف انتاج او تمويل او استيراد اوتصنيع السلع المحرمة شرعا,كالخمر او التعامل با لربا ,او الاحتكار او التغرير او الغش فى التعامل , وكل هذه الاشياء من خصائص المصارف الربوية الوضعية. وعليه توجيه المواردواستثمارها فى مجال السلع  والخدمات المشوعة دون اسراف, وعلي ان يراعى فى مشوعاته حاجات المسلمين ومصالح الامة. 

     وكذلك على المصرف الاسلامى الاخذ بمبدأ الرحمة المتمثل فى امهال المدين الغريم عند العسر,اخذا بنظرية الميسرة التى جاءت فى الاية الكريمة فى قوله تعالى:(وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة).

       وعكس ذلك المصارف التجارية الربوية غير الاسلامية ,فهى لاتهتم بالاخلاق, ولاتراعى ظروف المقترض , ويهمها مصلحتها وتحقيق ارباحها,فاذا لم يقم المقترض بتسديد ما عليه من فوائد متر اكبة بادرتهذه البنوك الى الحجز على ممتلكاته وبيعها. 

       وهدف المصارف الاسلامية هو التعاون  ودفع الحاجة, عن طريق القرض الحسن الذى لاتاخذ فائدة عليه , وربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية, حفاظا على شيوع روح الود والمودة, وتقوية وازع الدين, وخشيه ومرابته فى السر والعلانية,ومن ثم يتقن اعماله ويضاعف انتاجه .

 وعكس ذلك المصارف الربوية فإن هدفهاهو الر بح, دون اهتمام بربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية والاخلاقية . 

        ومن الخصائص الاقتصادية التى تنطبق على المصرف الاسلامىالمساواة والعدل بين طرفى التعامل, فهى تلتزم بعقد المشاركة( شركة العنان).47 مع العميل  او صاحب رأس المال,فيساهم الشريك والمصرف فى راس المال والادارة, وقسم الربح بينهما بنسبة يتفقان عليهر بالتراضى مقدما, اما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال, الا اذا كانت السارة بسبب التعدى او التقصير. 

وكلك فى مجال استثمار الاموال يعتمد المصرف على شركات القراض او المضاربة, و المضاربة هى  ان يدفع المالك الى العامل مالا يتجر فيه , ويكون الربح بينهما بحسب ما اشترطا, وهى اى المضاربة قد تكون مطلقة بدون اى قيد , سواء من حيث تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل, وقد تكون مقيدة باحى هذه القيود. 

 والمصرف الاسلامى فى المضاربة فعو يقوم فيها بكل التمويل, بينما يقوم الشريك المضارب بالادارة والعمل وفقا لشروط محددة يعينها المصرف وهو يدخل  فى مصطلح المضاربة المقيدة , ويحدد نصيب الربح بالتراضى بين الجانبين مقدما, اما الخسارة فيتحملها المصرف وحده, ويفقد الشريك المضارب مجهوده الذى بذله  فى ادارة المشوع ما لم تكن الخسائر بسبب التعدي او التقصير.48    

      ويمكن للمصرف ان يستثمر عن طريق ما يسمى ببيع المرابحة, وهو البيع بمثل ثمن الاول مع زيادة ربح.48 ويلجأ المصرف لذلك فى نطاق الاستيراد كشراء السيارات والسلع التجارية سواء من داخل البلاد او خارجها, فيبيع بمثال

 الثمن الاول مع زيادة ربح,فإن ظهرت خيانة كان للمشترى الخيار بنقض الصفقة.

       هذه بعض طرق الاستثمار المستمدة من الشريعة الاسلامية  والتى تأخذ بها المصارف الاسلامية , اما المصارف الربوية فلا تعرف مثل هذه الطرق  ولا تاخذ بهذه المبادئ, وهمها فقط تشغيل الاموال بمعرفة ادارة المصرف, واعادة الاقراض الى غير المودعين بسعر فائدة اعلى من سعر فائدة الودائع. 

        ومما تقدم يتضح لنا ان المصرف الاسلامى يلتزم جانب الحلال فى اعماله ومعاملاته , ويتجنب الحرام فيما يقوم به من مشاركة واستثمار ل وتنمية الاموال المدفوعة اليه ,ولذلك يطمئن المسلم على سلامة تعامله مع المصارف ا لاسلامية اخذا وعطاء واستثمارا. 

     ويعتبر ذلك من اهم الاسباب التى الى علاج  الازمة الاقتصادية.                                                                                                                                                                                              
المبحث الخامس
القرض الحسن ودوره فى علاج الازمة الاقتصادية 
لقد سبق ان اشرنا فى طيات هذا البحث عن الربا كسبب من اسباب الازمة الاقتصادية قديما وحديثا . 

            وقد ابتلى العالم جميعه بما فيه العالم الاسلامى بالربا, حتى شاع بيننا هذا الاثم , وقل ان تجد واحدا من ملة الاسلام الا وقد تلطخت ثيابه بروائح الربا عن يمين او يسار, بعد ان تعددت اساليبه , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(يأتى على الناس زمان يأكلون فيه الربا, فمن لم يأكله ناله من غباره). 49 
         إن شيوع الربا سببه ليست المصارف فقط , ولكن شاع القرض الحرام , اى القرض الربوى , حينما امسك الاغنياء ايديهم عن القرض الحسن, وفقير لا يؤدى, ذاك يمسك يده عن المعروف ,وهذا يجحد المعروف ويسئ فيه. 

       ولذلك ينبغى تشجيع القرض الحسن كوسيلة من وسائل علا ج الازمة الاقتصادية. 
 والقرض عند الحنفية: هو ما يعطى من مال مثلى لتتقاضاه, او بعبارة اخرى هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلى لاخر ليرد مثله.50 
وعرفه بقية الفقهاء : بانه اعطاء شخص ملا لاخر فى نظير عوض يثبت له فى ذمته , مماثل للمال الماخوذ بقصد نفع المعطى له فقط, والمال يشمل المثلى والحيوان والعرض التجارى.51  وهو جائز ومشروع  بالسنة والاجماع: 

اما السنة , فقد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال:( رأيت ليلة اسرى بى على باب الجنة مكتوبا:الصدقة بعشر امثالها, والقرض بثمانية عشر,فقلت يا جبريل: ما بال القرض افضل من الصدقة ,قال:لان السائل يسأل وعنده, والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة).52 وعن ابن مسعود ان النبى صلى الله عليه وسلمقال:(ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة)53 واجمع المسلمون على جواز القرض.54 

ان سبيل الخلاص من شيوع الربا وافاته التى تؤدى الى الازمة الاقتصادية ان يفهم الاغنياء ان القرض نوع من الصدقة , وان كل قرضا جر نفعا فهو ربا. 

         ولكن حتى يضمن المقرض استرداد قرضه لا بد ان تكون هناك ضمانات لا سترداد  هذا القرض, ومن هذه الضمانات: 

1: ما جاء فى القران الكريم  فى  اية الدين :( يا أيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه)55 فيجب كتابة هذا القرض. 

2:ايضا ما جاء فى القران الكريم :(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء)56 اى الشهادة على هذا القرض.

3: الرهان  المقبوضة فى حالة السفر , كما جاء فى قوله تعالى:(وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) 57 

         لذلك يستطيع الدائن المقرض ان يرهن من المستقرض المدين ما يضمن استرداد دينه اليه, فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رهن وارتهن , ومات ودرعه مرهونة عند يهودى. 

      هذا هو شرع الله عز وجل , ويجب ان يفهم  الذى يقرض انه يفعل نوعا من المعروف, وان ثوابه فى القرضكثوابه فى الصدقة, ادى اليه ام لم يؤد,كما قال صلى الله عليه وسلم:(كل قرض صدقة) وقد شرع الله للاغنياء ان يسقطوا بعض دينهم على الفقير اذا اقرضت عديما ثم رأيت فى حال قلة وفقرا, فإنه يستحب لك ان تضع شطرا من دينك عنه, قال صلى الله عليه وسلم:(من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه)وقال عليه السلام :(من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله فى ظله). 

الخاتمة: 

        تناول هذا البحث الازمة الاقتصادية فى عالم اليوم والامس ,واشرنا لبعض اسباب الازمة الاقتصادية منها الاحتكار والربا, وبعد استعراض الاحتكار من حيث تعريفه واحكامه, والربا وتعريفه واحكامه , توصل الباحث الى عدة نتائج وتوصيات نجملها فى الاتى: 

اولا :النتائج: 

1: انتهى البحث الى ان الاحتكار والربا من اهم اسباب الازمة الاقتصادية, والاحتكار ليس هو الاحتكار على مستوى التاجر العادى , بل يشمل كذلك احتكار الدول العظمى , وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التى تتحكم فى الشعوب باحتكارهالاهم سلعة غذائية يعتمد عليها اغلب سكان العالم وهى سلعة القمح,ولاحتكارها هذه السلعة تضع شروطا قاسية للدول النامية والفقيرة من هذه الشروط ان تكون هذه الدول تحت هيمنتها, وفى كل عام تقوم هذه الدولة, وغيرها من الدول الاوربية بالتخلص من فائض القمح وغيره من قوت العالم برميه فى البحر للتحكم فى اسعار هذه السلع عالميا.
        واما بالنسبة للربا فقد كان السبب الاول  للازمة الاقتصادية العالمية  الحالية التى اجتاحت دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية, هو التعامل الربوى , او ما يسمى بربا المصارف, فكل دول العالم تتعامل بالقروض سواء من البنك الدولى او غيره من المؤسسات العالمية,وعلى سبيل المثال فإن السودان مطالب الان بسداد مبلغ( 34 ) مليار دولار عبارة عن قروض اخذت من هذه المؤسسات, نصف هذه القروض والديون عبارة عن فوائد ربوية وارباح على هذه القروض.وقد لعبت المصارف التجارية العالمية والمحلية الدور الاكبر فى الازمة الاقتصادية لتجاوزها فى كثير من الاحيان القوانين والتشريعات والتعليمات التى تصدرها السلطات المصرفية, ولم تراع اوضاعها المصرفية ةالاقتصادية, وقد كان لهذه الظاهرة اثارا سلبية على الفرد والاسرة والمجتمع    الاقتصادى, ومن اهم هذه الاثار: 

 أ:تعرض الفرد لمساءلة قانونية فى حال عدم قدرته على سداد القرض, وقد يؤدى ذلك الى قيامه بتجاوزات قانونية وبالتالى معاقبته وسجنه. 

ب:التعرض لضغوط نفسية واجتكاعية ومالية لافراد الاسرة  وبالتالى انهيارها وتفككها. 

ج:تعرض المجتمع الاقتصادى والقطاع المصرفى لسمعة سيئة وبالتالى تهتز ثقة المتعاملين مع هذا القطاع. 

د:ارتفاع معدلات الجريمة الاقتصاديةفى المجتمع(الشيكات المرتجعة بدون رصيد). وقد امتلا سجن الهدى بالسودان من اصحاب هذه الشيكات المرتجعة.                                                                                                                     

2:محاربة الاحتكار والربا, واعلان الحرب على كل من تسول له نفسه بهذا النوع من التعامل ,امتثالا لقول الله تعالى:( يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين , فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله). 
واما التوصيات فنجملها فى الاتى:

1:البعد عن النظرية الاقتصادية الوضعية ,فهذه النظرية وضعها علماء عاشوا فى الغرب وتأثروا بتاريخهم والبيئة الاقتصادية التى عاصروها وعايشوها, وهى لاتصلح للمجتمع الاسلامى, ومن ثم لابد من السير على هدى النظرية الاقتصادية الاسلامية المستمدة من الشريعة الاسلامية والمستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله والسلف الصالح. 
2:تشجيع القرض الحسن على مستوى الاسرة والدولة,على ان تكون هنالك ميزانية موزونة تسمح بتلبية حاجات الاسرة, على ان يكون تصور عملى وعلمى ودقيق لامكانات الاسرة والدولة, مع ترشيد الانفاق بحيث لا يتجاوز الامكانات المتوفرة مما قد يضطر الى الاستدانة لقابلة تنامى الاستهلاك, ثم يؤ دى ذلك الى الشاكل المالية والاقتصادية التى قد تعصف بالاسرة والدولة وتؤدى فى النهاية الى الانهيار. 
3:اهمية وجود سياسات ائتمانية من قبل الدولة  تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية ووجود رقابة من المصرف المركزى على هذه الساسة الائتمانية. 

4:توطين القيادات الادارية العليا فى المصارف الوطنية  واهمية اصدارها تعيمات وتوجيهات صارمة الى مدرتء المصارف والبنوك بضرورة الالتزام بعدم التوسع فى منح القروض الشخصية. 
5:توعية افراد المجتمع بالعواقب الوخيمة والانعكاسات السلبية للقروض الشخصية وذلك من قبا المؤسسات الاعلامية والاجتماعية . 
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